
 

 

 
   الشخصية بين الواقع والطموححوالالأمنهج 

  

  ردينة محمد رضا مجيد كربول. د
  الكوفة جامعة –كلية القانون 

  
  قدمةالم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمـد الامـين             

  :وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

احدهما يتعلق  :ية  قسمان    مسلاان الاحكام التكليفية التي جاءت بها الشريعة الإ       

وهذا يدخل في   .بالعقائد كالايمان باالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر          

 وينقسم الى عبادات ومعاملات اما   نسانيتعلق بأعمال الإ  : وثانيهما  . دراسة التوحيد 

كاة  الى االله كالصلاة والصوم والز     نسانالعبادات فهي الاعمال التي يتقرب منها الإ      

 بغيره كالعقود والتصرفات سـواء      نسانوالحج اما المعاملات فهي تنظم علاقة الإ      

تعلقت بتنظيم الاسرة وتكوينها كالخطبة والزواج والرضاع والحـضانة والنـسب           

والمورايث او كانت متعلقة بالاموال من بيع واجارة وهبة ووصـية وغيرهـا او              

واذا كـان    )١( من عقوبـات مختلفـة     كانت متعلقة بأنواع الجرائم وما يترتب عليها      

الزواج يندرج  في قسم المعاملات على النحو السابق فان الفقه قديمه وحديثه توسع              

 الشخـصية  حوالي درج مواضيع الأسلامفي بحثه وأن اختلفوا في تبويبه فالفقه الإ       

ومسائلها تحت عناوين مختلفة وتناول احكامها على ابواب متفرقة فكان هناك بابـاً             

للزواج وباباً للنفقة والطلاق وغيرها من المواضيع المتعلقة بالاسـرة ولـذلك لـم              

 الشخصية وخلت منه مؤلفاتهم حتـى ان        حواليعرف الكتّاب القدامى اصطلاح الأ    

 الشخصية ابتدعه الفقه    حوالكثيرين اعتبره مصطلح دخيل على الفقه فاصطلاح الأ       

واجهته مشكلة التنازع فكان يقوم في      الايطالي في القرن الثاني والثالث عشر حين        

١١٩ 



                        
 

 
 

١٢٠

  المؤتمر العلمي الأوّل ردينة محمد رضا مجيد آربول. د
  
  لكوفةمجلة ا

عتباره العام والشريعة التي    اايطاليا نظامان قانونان الاول نظام القانون الروماني ب       

تطبق على كل اقاليم ايطاليا والثاني النظام المحلي الذي لا يتعدى سـلطاته حـدود         

اقطاعية او مدنية ولما كان من الممكن ان يتمسك شـخص بـان يحكـم القـانون                 

لروماني هذا النزاع بينما يتمسك الاخر بتطبيق القانون المحلي لذلك لجـا الفقـه              ا

انذاك الى اطلاق تسمية على كل واحد منهما فاطلق على القانون الروماني كلمـة              

، ثم قسمت هـذه   أحوالوجمعها  ) حال(قانون بينما اطلق على القانون المحلي كلمة        

ومـع الـزمن     )٢( تتعلق بـالاموال   حوالأ الى ما يتعلق منها بالاشخاص و      حوالالأ

اختفت ظاهرة وجود قانون عام يمتد على اقليم الدولة وقانون محلي تقتصر سلطاته             

فقط على حدود ولاية من هذه الدولة واصبح لكل دولة قانون واحد فقط له صـفة                

العموم واستعار الفقه تقسيم الايطالين واصبح القانون المدني المقارن يقـسم علـى             

  :تين من القواعدطائف

تتعلق بالروابط الشخصية او بالاشخاص ويقصد بها عادة تلـك القواعـد             :الاولى

 حـوال الخاصة بحالة الاشخاص وأهليتهم وجنسيتهم واحـتفظ لـه باصـطلاح الأ           

  . الشخصية

 المتعلقة بـالاموال  او      حوالتتعلق بالرابط المالي واحتفظ لها باصطلاح الأ      : الثانية

  . العينيةحوالالأ
اما في العراق وعند التطرق الى القوانين التي كانت مطبقة في العـراق قبـل               

ت بتدوين جملـة الاحكـام      أنجد ان الجهود ابتد   ١٩٥٩لسنة    ) ١٨٨(تشريع قانون   
 ٢٥/١٠/١٩١٧ والمستمدة احكامها من الفقه الحنفـي، وفـي          ١٨٧٤الشرعية عام   

والمعـدل   )٣(٢٨/٢/١٩١٧فـي   ) ٦(صدر قانون المرافعات الشخصية ببيان رقم       
 والذي بموجبه أعيد تشكيل المحاكم الشرعية التي        ١٤/٤/١٩٢١بالبيان الصادر في    

اصبحت تنظر في القضايا المتعلقة بالمذهب الجعفري وبالمحاكم المدنية، وفي العام           
 شرع قانون المحاكم الشرعية الذي نص على تشكيل المحـاكم الـشرعية             ١٩٢٣

  . شرعي جعفريالجعفرية كما اسس مجلس تميز



                        
 

 
 

١٢١

  المؤتمر العلمي الأوّل ردينة محمد رضا مجيد آربول. د
  
  لكوفةمجلة ا

 ليقر هذه التشكيلات وفـي عـام        ١٩٢٥ وجاء القانون الاساسي الصادر عام      

نيطت اليها مهمة وضـع لائحـة   أمراً بتشكيل لجنة  أصدرت وزراة العدل    أ ١٩٤٥

وعلى اثر ذلك قامت اللجنة بالبحث والتقنين مسترشدة       ))  الشخصية حوالقانون الأ ((

ان : (( والتي تـنص علـى انـه       ١٩٢٥ ساسي لعام  من القانون الأ   ٧٧/بمنطوق م 

ية بموجـب   سلامالقضاء في المحاكم الشرعية الخاصة بكل مذهب من المذاهب الإ         

  )).قانون خاص به 

صدار مـشروع القـانون     إالا ان الجهود التي بذلتها اللجنة باءت بالفشل في          

د ية االله الـسي   أيضاً  أفصح عنه   أعندما اصطدم بمعارضة المجلس النيابي  وهذا ما         

 طالباً مـنهم  ١٩٦٣ شباط  ٨في رسالته الى قادة انقلاب      ) رحمه االله (محسن الحكيم   

ضيف هنا ان حكومة العهد الملكي سـبق        أو:(( قائلاً ١٩٥٩ لسنة   ١٨٨ء قانون   الغا

ي وعرضته علـى    سلام الشخصية خالفت فيه الشرع الإ     حوالان شرعت قانوناً للأ   

لنواب وابلاغهم اسـتنكاري لهـذا      مجلس النواب فأرسلتُ أحد اولادي للاتصال با      

القانون ووجوب الغائه واصدار راي بهذا الشان  مما حدا بالنواب الى معارضـته              

واذا  )٤( الحكومة الى احالته الى لجنة مختصة لدراسته واعادة النظر فيه          فاضطرت

 قد حظي بمساحة من الجدل      ١٩٥٩ السنة   ١٨٨ الشخصية رقم    حوالكان قانون الأ  

د اصداره جاء منهاج دراسته المقرر فـي كلياتنـا تفـسيراً حرفيـاً              الذي اثاره عن  

ي سلامللنصوص دون ان يتناول ما وراء النصوص من احكام متفرقة في الفقه الإ            

و القانون المدني اضافة الى ان شرح الدكتور احمد الكبيسي ـ مع جل احترامنا له  

المشرع اواشـار اليهـا     ـ جاء خاليا من الاشارة الى نقاط عديدة ربما غفل عنها            

 حـوال اشارة بسيطة في القانون لذلك سنبحث في اهم معوقات دراسة مـنهج  الأ             

الشخصية وطرق معالجتها عسى ان يكون لنا في المستقبل منهج قائم على البحـث         

  .العلمي الصحيح لا الشرح على المتون



                        
 

 
 

١٢٢

  المؤتمر العلمي الأوّل ردينة محمد رضا مجيد آربول. د
  
  لكوفةمجلة ا

   الشخصيةحوالتعريف الأ. ٢

 ما يختص به من     نسانه وحال الإ   صفت يءحال الش :  الشخصية لغة هو   حوالالأ

  .موره المتغيرة الحسية والمعنويةأ

 له ارتفاع وظهور فتراه من      يء وغيره له، فهو كل ش     نسانوالشخص سواء الإ  

، وشخص بصره   )شخاصأشخوص و (وفي الكثرة   ) اشخص(بعيد وجمعه في القلة     

اي ذهـب   ) وشَخص( من باب خضع فهو شاخص اذا فتح عينه وجعل لا يطرف            

فهـو لفـظ   :  الشخصية اصطلاحاًحوالاما الأ )٥(غَيره) واشخصه. ( بلد الى بلد  من

محدث كما اوردنا في مقدمة الموضوع، اجتمع اغلب الشراح على ايراد تعـاريف             

  .تكاد تكون متشابهة من حيث مدلولها والغاية منها

 احكام الاسرة التي    (( :فعرفها صاحب كتاب شرح الاحكام الشرعية على انها       

 من احكام النكاح والفرقة     سلامنظم العلاقات داخل الاسرة بكونها النواة الاولى للإ       ت

  )٦())والوصايا والنفقات والمواريث

 )٧(وعرفها اخر على انها مصطلح من مصطلحات القانون الـدولي الخـاص           

القوانين التي تلازم الشخص ولا تنفك عنه حتى خارج حدود          :ويعني هذا المصطلح  

زان يطبق عليه سواها، حتى وان كان داخل حدود دولة اخرى، فهي            دولته ولا يجو  

تنظم الاوضاع المتعلقة بالفرد، لاعتبار دينه بكونه مسلما او غير مسلم اهلاً او غير 

  .)٨(اهل، متزوجاً او غير متزوج ونحو ذلك من الاوضاع

اصطلاح قانوني حديث يقصد به مجموعة ما       : وعرفه الشيخ الكبيسي على انه    

 عن غيره من الصفات الطبيعية او العائلية التي رتـب القـانون             نسانميز به الإ  يت

 ذكرا او انثى، وكونه زوجاً      نسانعليها اثرا قانونياً في حياته الاجتماعية ككون الإ       

او ارملا او مطلقاً او اباً شرعياً، او كونه تام الاهلية او ناقصها لـصغر سـن او                  

  .)٩(قيدها بسبب من اسبابها القانونيةجنون او كونه مطلق الاهلية او م

 هو محمد قدري باشا في      سلامان اول من استعمل هذا المصطلح من علماء الإ        

 ـ         الاحكام الـشرعية فـي     ((اواخر القرن التاسع عشر الميلادي اذ سمى احد كتبه ب



                        
 

 
 

١٢٣

  المؤتمر العلمي الأوّل ردينة محمد رضا مجيد آربول. د
  
  لكوفةمجلة ا

 مادة يدخل من ضمنها احكام الـزواج        ٦٤٧حيث يتكون من    ))  الشخصية حوالالأ

 بالاضافة الى احكام الاهلية والحجر والوصايا والوصية واحكـام          وما يترتب عليه،  

  .)١٠(الميراث وما يتعلق به

لقد تعرض هذا المصطلح الى هجوم عنيف من بعض رجال الدين فهو جمـل              

ي اصيل بينمـا مـصطلح      إسلامغير متناسقة في نظرهم ، فلفظ الاجتهاد مصطلح         

ء فقيل ان ما يطلق عليه لفـظ         الشخصية مصطلح دخيل على الفقه والقضا      حوالالأ

 اجتماعية بكل مـا     أحوال الشخصية ليست شخصية في حقيقتها وانما هي         حوالالأ

 ـ  إنسان ب إنسانلهذه الكلمة من معنى في اللغة العربية، فهي علاقة           كثر مـن   أ او ب

  .)١١(إنسان

 الشخـصية يعطـي     حوال تعبير الأ  ويطرد الشيخ المدني بقوله في ان لو كان       

 يقصده حملة القانون والتشريع لما شغلتهم دعوى من شخص على اخر المعنى الذي

لان هوايته جمع الطوابع، او لانه اصر على الاستحمام بالماء البـارد فـي عـز                

 شخصية، مـع    أحوالن تسمى   أالشتاء، فهذه الامثلة في هذه الحدود الضيقة يمكن         

  .ب استعمالهاساليأامكانية ان تخرج من الاطار الشخصي لو توسع الفرد في 

خلاصة القول ان التباين في مناقشة صياغة العنوان الذي يحكم مسائل الزواج            

ي في جدوى التجديد بمعنى التبديل والتغير علـى     أوالطلاق والاولاد، واختلاف الر   

ذات المفهوم ، لا ينفي راي اغلب الفقهاء بان هذا المصطلح نقل الينا، فاصبح يعني 

ب عليها من اثار وحقوق وواجبات واحكام، وانه درج حتى          اسماً للزوجية وما يترت   

طلاقه تلك القوانين التي تنظم الزوجية واحكام الاسـرة ومـا           إاصبح يفهم منه عند     

يتعلق بها، فهناك من يرى بان هذا المصطلح قد اعطى تلك المسائل معنـى اكثـر      

  .)١٢(تحديدا وادق مدلولا

   الشخصية ودواعي تغيرهحوالمنهج الأ. ٣

يراد بالمنهج طائفة من القواعد العامة المصوغة من اجل الوصول الى الحقيقة            

او هو الطريق المؤدي الى الكشف عن الحقيقة في العلـوم بواسـطة             . )١٣(في العلم 



                        
 

 
 

١٢٤

  المؤتمر العلمي الأوّل ردينة محمد رضا مجيد آربول. د
  
  لكوفةمجلة ا

طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل الى              

  .)١٤(نتيجة معلومة

الباحث في تنظيم ما لديه من      لقواعد العامة التي يعتمدها     مجموعة من ا  فهو اذاً   

  .)١٥(افكار او معلومات من اجل ان توصله الى النتيجة المطلوبة

ولعل من اهم المسائل التي يوصي بها الباحث هي ان يـضع نـصب عينيـه     

الحقيقة فيسعى جاهداً للبحث عنها فاذا ما استطاع العثور عليها كان عليه اعلانها،             

 اتفقت مع ميوله ام لم تتفق، فالباحث يبدأ دراسة للبحث فيقرا ويجمع المـادة               سواء

ويتفهمها ويقارن بعضها بالبعض الاخر بهدف ان توصله القراءة والدراسـة الـى             

  .)١٦(الحقيقة وبعبارة اخرى فانه يبدأ  دراسته لا ليبرهن على شئ بل ليكشف شيئاً

مختلف المجالات ومنها احكـام     ومن هنا ظهرت مئات الدراسات العلمية في        

 الشخصية، القانونيـة منهـا والفقهيـة،        حوالالاسرة او حسب المفهوم الحديث الأ     

وارتبطت هذه الدراسات بما هو مطبق في بلد صاحب الدراسة، وبالحقبة التاريخية            

التي كتب فيها، والتغير في التناول بين باحث واخر امراً يعتمد على سعة اطلاعه،              

 البحث وهدفه منه، واذا كانت تعابير الدارسين والمـسائل المطروحـة   ومنهجه في 

  .تنبئ احياناً عن الفترة التاريخية التي كتب فيها فانها تستلزم التجديد والتطوير

وتطوير المنهج هي عملية تعنى بتجديد وتحسين المنهج الموجود اصلاً مـن            

حسن صورة حتى يـؤدي     خلال الاضافة او الاستبدال او الحذف للوصول به الى ا         

الغرض المطلوب منه بكفاءة عالية، والجديد قد يكون في الفكرة وقد يكـون فـي               

  .)١٧(العرض، وقد يكون في غيرهما

 الشخصية باسلوب جديـد  حوالومن الجدير الاشارة الى ان عرض مباحث الأ       

 الشخـصية،   حـوال كان ديدن المؤلفين من الفقهاء او غيرهم فجمعت مياحـث الأ          

ا تاصيلاً فقهياً، وربطت المسائل بادلتها كما وضعت الفهـارس والمعـاجم            واصلته

  . الشخصيةحوالالتي تساعد في الرجوع الى مسائل الأ



                        
 

 
 

١٢٥

  المؤتمر العلمي الأوّل ردينة محمد رضا مجيد آربول. د
  
  لكوفةمجلة ا

كما والفت الكتب على وفق ترتيب القوانين والفت اخرى شرحاً لقـانون مـن              

 الشخصية مع مقارنتها بالمذاهب الفقهية والقوانين المـشابهة فـي           حوالقوانين الأ 

 حـوال ية، والتفت كتب فـي مواضـيع مـستقلة مـن مباحـث الأ             سلامدول الإ ال

  .)١٨(الشخصية

 الشخصية العراقي للدكتور الكبيس     حوالومن نماذج هذه الكتب شرح قانون الأ      

 لـسنة   ١٨٨ الشخصية العراقي رقـم      حوالالذي تناول شرحاً لنصوص قانون الأ     

 طـلاب القـانون فـي        وتعديلاته ويحاكي واقع هذا المنهج الذي يدرسـه        ١٩٥٩

الجامعات العراقية ـ مع احترامنا للشيخ الكبيسي ـ سـلبيات كثيـرة تـستدعي      

 الشخصية في جزءه الاول والمتعلق      حوالالمعالجة السريعة، ومن سلبيات منهج الأ     

  :باحكام الزواج والطلاق ما يلي

 الشخصية للشيخ الكبيسي يراه     حوالان دارس القانون عندما يتصفح منهج الأ      

قد اعتمد في شرحه طريقة الشرح على المتون، فكان يعتمـد علـى النـصوص               

  .القانونية في التسلسل الموضوعي والمنهجي لاحكام هذا القانون

فبعد الانتهاء من الاحكام العامة، عمد الدكتور الكبيسي الى تقسيم المنهج الـى             

 الخاصة بالقسم سبعة ابواب كما فعل المشرع العراقي في تبويبه للنصوص القانونية  

الاول والمتعلقة باحكام الزواج والطلاق وحقوق الاولاد، ففي الباب الاول بحث في            

الزواج وفي الباب الثاني بحث في المحرمات وزواج الكتابيات وفي الباب الثالـث             

بحث في الحقوق الزوجية اما في الباب الرابع بحث في احلال عقد الزواج، وبحث              

س في حين بحث في الولادة ونتائجها في الباب السادس وجعل العدة في الباب الخام

 .قاربالباب السابع لنفقة الاصول والفروع والأ
صل لما جاء به المشرع العراقي في تبويب قانون         وهذا التبويب جاء طبق الأ    

 الشخصية العراقي، وبذلك يكون الدكتور الكبيـسي قـد اعتمـد المـنهج              حوالالأ
 معالم وعناصر النص القانوني كما هـو دون زيـادة او            الوصفي الذي يعنى ببيان   

 كما هـو دون رتـوش او تنقـيص،    يءنقصان، فهو بمثابة المرآة التي تعكس الش   



                        
 

 
 

١٢٦

  المؤتمر العلمي الأوّل ردينة محمد رضا مجيد آربول. د
  
  لكوفةمجلة ا

ويحتاج القارئ اولاً الى ان يقدم له النص القانوني او النظام القانوني فـي واقعـه                
غوي لتفـسير  اللفظي ولذلك يحتاج الباحث الى استخدام المنهج اللغوي او الشرح الل         

النص القانوني تفسيراً دقيقاً، فالمنهج الوصفي يزودنا بحقيقة النظام القانوني كمـا            
  .)١٩(اراده المشرع ودون تدخل من الفقيه مؤيداً او مخالفاً الا ما ندر

يعتبر القانون المدني هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يتـضمن             
ات الافراد فيما بينهم، فهو القانون الام او الشريعة         القواعد القانونية التي تنظم علاق    

  .الام لمختلف الفروع القانونية الاخرى
ية مصدراً تالياً بعد النص     سلامواذا كان المشرع العراقي قد اعتبر الشريعة الإ       

، لمعالجـة بعـض المـسائل غيـر          )٢٠( الشخصية حوالالقانوني التشريعي في الأ   
ن، فان ذلك لا يعني انكار دور القانون المدني ولو          المنصوص عليها في ذلك القانو    

ي والقانون المـدني    سلاممن باب العلم بالشئ، ولعل الدراسة المقارنة بين الفقه الإ         
ي، بل ان بعض الفقهاء     سلامتبرز ان غالبية قواعد هذا الاخير مستمدة من الفقه الإ         

بـه فقهـاء القـانون       الذي يشيد    ١٨٠٤قد ذهب بالقول الى ان تقنين نابليون لعام         
شـرح  (الوضعي هو منقول نقلاً من كتب المذهب المالكي وعلى الاخص كتـاب             

 .)٢١()الدردير على متن خليل
فعقد الزواج عقد مدني كسائر العقود، وينعقد باتفـاق الارادتـين وحـضور             
شاهدين دون ان يكون لرجل الدين او المرجع الديني دور في ذلك، اضف الى ذلك               

لى هذا القانون في بعض الاحكام يجنبنا الخـوض فـي الاجتهـادات             ان الرجوع ا  
ية ويوحد الحكم القانوني لمسالة معينة دون الولوج        سلامالفقهية المختلفة لمذاهبنا الإ   

 .في تلك الاراء المختلفة، كحالة الرجوع عن الخطبة، والتعاقد بين غائبين
للاخر عند العدول عـن     في مسالة الهدايا والهبات المقدمة من احد الخطيبين         

الخطبة، وما يعتبر منها مهرا او لا، نص المشرع العراقي في الفقرة الثالثـة مـن           

  )).تسري على الهدايا احكام الهبة: (( الشخصية على انهحوال من قانون الأ١٩/م



                        
 

 
 

١٢٧

  المؤتمر العلمي الأوّل ردينة محمد رضا مجيد آربول. د
  
  لكوفةمجلة ا

ي القانون المدني العراقي خاصة وانه تناول كل        أشارة الى ر  فكان لابد من الإ   

هبة وافرد نصاً خاصاً لمعالجة مصير الهـدايا والهبـات عنـد            ما يتعلق باحكام ال   

  .)٢٢(الرجوع عن الخطبة

ومن المسائل الاخرى التي لابد الاشارة فيها الى حكم القانون المدني، ما يتعلق 

بالتعاقد في الزواج بين غائبين، وعقد الزواج المنجز غير المنجز، والفـرق بـين              

  .)٢٣(الفرقة وفسخ عقد الزواج

توسع المنهج في مقدمات طويلة وتوغل في شروح جانبية لمواضيع مهمة،           لقد  

وترك الاحكام الاساسية لتلك المواضيع سواء الفقهية او القانونية ـ حسب كل حالة  

ـ او توسع في احدهما على حساب الاخرى مـع ان اسـتيفاء الحكـم الـشرعي                 

  .طالب القانونوالقانوني ضرورياً وملزما لفهم اعمق وادراك اكثر من قبل 

فمثلا موضوع تعدد الزوجات نال جانباً كبيراً من السرد التـاريخي لمراحـل             

خرى في صفحات التاريخ، وهو ما يعمد اغلب الاساتذة         ة الأ أعديدة، وتكلم عن المر   

فهي تثقل علـى     )٢٤(همالها وعدم الاشارة الى تفاصيلها    إالذين يدرسون المنهج الى     

لها فهو لا يروم من دراسته سوى الفكـرة او الـنص            الطالب بمعلومات لا اهمية     

 .القانوني الواجب التطبيق مع الشرح المفسر لتلك النصوص

 في التعدد   سلامشارة الى راي الإ   ولذا كان لابد بدلاً من هذا السرد الاكتفاء بالإ        

والاستشهاد بالنصوص القانونية والدلائل الشرعية فـي اباحـة التعـدد وتفـسير             

صوص القرانية الخاصة بهذا الموضوع، والمـصالح المتوخـاة مـن           المفسرين للن 

فالدكتور الكبيسي كـان     )٢٥(التعدد ومسالة القسم بين الزوجات في الحقوق الزوجية       

  .غير موفق في عرض ذلك الموضوع

شارة الى تفاصيل بعض المواضيع     لقد جاء القانون وكذلك المنهج خالياً من الإ       

فالمشرع العراقـي مـثلاً اورد اشـارة        . ي عقد الزواج  المهمة كالوكالة والكفاءة ف   

) ٢( الفقـرة    ٣٤/وم، )٢٦( الشخصية حوال من قانون الأ   ٤/بسيطة الى الوكالة في م    

، دون ان يعطي المنهج ايضاحاً كافياً لمعنى الوكالة فـي هـذا        )٢٧(من نفس القانون  



                        
 

 
 

١٢٨

  المؤتمر العلمي الأوّل ردينة محمد رضا مجيد آربول. د
  
  لكوفةمجلة ا

لة في عقد الزواج وهذا تـرك فـي فكـر           الجانب او ذاك والاحكام الخاصة بالوكا     

 تكون الوكالة المقصودة هنا هي صورة النيابـة التـي           وأ: القارى اكثر من تساؤل   

ن الوكالة في عقد الـزواج لهـا        أم  أنص عليها القانون المدني في احكامه العامة؟        

  احكام خاصة تقيد الوكيل فيما وكل به ؟

 ان يذكر وصفها او اسـمها        وماذا لو وكل شخص اخر ان يزوجه امرأة دون        

 ؟ )٢٨(فزوجه الوكيل زوجة مجنونة او بها بعض العيوب، او مهرها

وينطبق القول في موضوع الكفاءة في الزواج فقد اختلف الفقهاء في اعتبـار             

  .، فكان الاولى تناولها بالبحث)٢٩(الكفاءة في الزواج وكان لكل منهم ادلته الخاصة

عة المنازعات بين الزوجين وما يترتب عليها       لقد راعى القانون خصوصية طبي    

صدار القوانين الخاصـة    إمن اثار ضارة يكون الابناء اول ضحاياها ولذلك اهتم ب         

كمـا  ، ت الواجب اتباعها من قبل الزوجين عند اللجوء الى المحاكم         اجراءلتنظيم الإ 

 الشخـصية  حوال الشخصية فجعل محاكم الأحوالوحد جهة التقاضي في مسائل الأ     

التي ترفع امامها الدعاوى هي المحكمـة صـاحبة الاختـصاص بجميـع تلـك               

  . )٣٠(المسائل

واذا كان القانون قد راعى تلك الخصوصية فكان لابد لطالب القانون ان يلـم              

ببعض المسائل الجوهرية المهمة والمتعلقة بمجال عمله في المـستقبل كمحـامي              

فكان لابد ان نبحث في التحكيم      ، يخوض غمار الإجراءات القضائية بصورة عملية     

القضائي من جهة ودور الباحث الاجتماعي واختصاصه من جهة اخرى كما كـان             

من المهم التوسع في تفاصيل بعض المواضيع التي لها مساس بحياة الاسرة عامـة          

كرؤية المحضون ومكان اللقاء والاحكام القضائية المتعلقـة بهـذه          ،والطفل خاصة 

 .المسائل
ر الأخرى المهمة والتي لها تماس مباشر مع حقـوق الأولاد هـي              ومن الأمو 

فهل تعتبر هذه الطريقة فعالة في      ، مسالة إثبات النسب وفق الطرق العلمية الحديثة      
مجتمعنا؟ وهل تعمل بها محاكمنا في فض النزاع القائم؟ كل هذه تساؤلات جـاءت              



                        
 

 
 

١٢٩

  المؤتمر العلمي الأوّل ردينة محمد رضا مجيد آربول. د
  
  لكوفةمجلة ا

ى تلك التساؤلات وهذا ما     على لسان طلبتنا، لكن المنهج بقي عاجزاً في الإجابة  عل          
  .يجب علينا ان نتلافاه

لا بد للباحث الذي يريد المعرفة ان يطلع على ما كتبـه الاقـدمون ممـن                (( 
أو لـم تنـشر     ، ندثرت بمرور الزمن  اراء  آتعرضوا للأمور التشريعية وكانت لهم      

لظروف خاصة فقد يكون منها ما يستطيع ان يقدمه للناس ليعالج بعض مشاكل هذا              
زمن فكان لابد من الاشارة الى اراء المذاهب الاربعة ومذهب الاماميـة ليطلـع              ال

  ))  القارئ على أراء نسب اليها بعض الفقهاء التطرف والمغالاة

وهو ما نرجوه   ، في مقدمة كتابه   )٣١(هذا ما جاء على لسان الدكتور الحصري      

 . الشخصيةحوالفي واقع منهج الأ
لا تلتـزم   :((  الشخصية على انـه    حوال الأ من قانون ) ٢( الفقرة   ٥٢/نصت م 

الزوجة بمطاوعة زوجها ولا تعتبر ناشزاً اذا كان الـزوج متعـسفاً فـي طلـب                
 عليها ويعتبر من قبيل الاضرار بوجـه        يقيالتضالمطاوعة قاصد الاضرار بها او      

اذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة بحيث يتعذر  ) ب: خاص
  ))يق بين التزاماتها البيتية والوظيفيةمعه التوف

 قد اعتبر الـزوج متعـسفاً فـي طلـب           المشرعمن النص السابق نستنتج ان      
 .المطاوعة اذا لم يهئ للزوجة منزلا قريب من محل عملها

فعمل المراة المسلمة المهني الهادف الى الكسب والتمتع بثمـرة ذلـك العمـل              
الرجل بذلك، ولا يغمط حقها من ذلـك        وحقها في الحصول على الاجر شانها شان        
 من دون ان تكون ثمة تطـورات        سلاملانها امراة، فهو حق للمراة قد شرع في الإ        

 الـذي   سلاموضغوط تقتضيه، بل هو مظهر من مظاهر الاعجاز التشريعي في الإ          
يظهر في جميع ما شرعه االله تعالى من احكام تستقيم بها حياته ـ فرداً و جماعـة   

على افضل الاسس والمناهج التي تهئ له الحياة النظيفة الطيبة القابلة ومجتمعاً ـ  
  .)٣٢(للتطورات الايجابية

ية على هذا النحو كان لابد من الاشارة الى هذا          سلامولما كان راي الشريعة الإ    
الموضوع المهم بشئ من التفصيل في المنهج الدراسي كموضوع مستقل يبحث في            

  .عالجة القانون لهاراء الفقهاء وصولاً الى م



                        
 

 
 

١٣٠

  المؤتمر العلمي الأوّل ردينة محمد رضا مجيد آربول. د
  
  لكوفةمجلة ا

 ينبغي حذفها في الوقت الحاضر لانها قـد         التيلقد اورد المنهج بعض المسائل      
وردت في فترة زمنية سابقة فكانت ملائمة لتلك الحقبة وهي القـرارات المتعلقـة              
بجواز طلب الزوجة التفريق القضائي من المحكمة في حالة هروب الـزوج مـن              

  .ارج العراقالخدمة العسكرية واقامة الزوج خ
 حوال من قانون الأ   ٤٢/عدلت المادة    )٣٣(ففي قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل     

للزوجـة طلـب    : (( الشخصية حيث تم اضافة فقرة جديدة لتلك المادة جاء فيهـا          
التفريق من زوجها اذا تخلف او هرب من اداء الخدمة العسكرية مدة تزيـد علـى          

لى المحكمـة ان تحكـم بـالتفريق مـع          ستة اشهر او هرب الى جانب العدو، وع       
الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية، ويعتبر التفريق بموجب هذا القرار طلاقاً           

واذا كرر الزوج الهروب    . رجعياً يجيز للزوج من مراجعة الزوجة خلال مدة العدة        
 وحكم بالتفريق ثانية وفق احكام هذا القرار، يعتبر التفريق في هذه الحالـة طلاقـاً              

 )).بائناً بينونة صغرى
:  من القانون جاء فيها٤٣/ ثالثة الى مفقرةضافة إتم بموجبه  )٣٤(وفي قرار اخر

للزوجة العراقية طلب التفريق من زوجها المقيم خارج القطـر بـسبب تبعيـة              (( 
جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات               

  )).تناعه عن دخول القطربسبب منعه او ام
 عملية وغير معمول به في الوقت الحاضـر         بصورةفالقرار الاول يعتبر لاغيا     

على اعتبار انتفاء سببه، فالخدمة العسكرية في الوقت الحاضر لـم تعـد الزاميـة               
  .يعاقب القانون على تخلفها او يضيق على الهارب منها

لعراقي الجديد اجاز للعراقي تعـدد       الدستور ا  فاناما فيما يتعلق بالقرار الثاني      
، ولهذا لاتعد تبعية الزوج في      )٣٥(الجنسية الا من كان يتولى منصباً سيادياً او امنياً        

  .تجنسه لدولة اخرى سبباً موجبا لطلب التفريق
  سبل تطوير المنهج. ٤

ان اهم نقطة تمت لصميم العلم هي مشكلة المنهج، فالبحث العلمي يدوران مع             
، كما ان النهوض بالواقع العلمي لجامعاتنا له صلة وثيقـة           )٣٦(داً وعدماً المنهج وجو 

  .برصانة مناهجها، وهو ما ينعكس بدوره على المستويات الدراسية للطالب



                        
 

 
 

١٣١

  المؤتمر العلمي الأوّل ردينة محمد رضا مجيد آربول. د
  
  لكوفةمجلة ا

فمتى امتاز المنهج بالرصانة العلمية والدقة في طـرح المواضـع وبتـضافر             
  .يرة العلميةعوامل اخرى مساعدة ، كان له الاثر الايجابي الفعال على المس

يعاني من مشاكل عديدة ومنها المنهج  )٣٧(ولما كان واقع بعض المناهج القانونية
 الشخصية،كان لابد من البحث في طرق واساليب تطـوير تلـك            حوالالقانوني للأ 

الحذف والاضـافة او    : المناهج، وغالباً ما تكون اساليب التطوير لا تخلو من ثلاث         
  .الاستبدال

التغير الدائم قد تتخلف المعلومات الموجودة في المنهج وقد لا           التطور و  فنتيجة
تناسب المجتمع فيتم حذف هذه المعلومات لتناسب ذلك التغيـر، كحالـة التفريـق              

  .للهروب من الخدمة العسكرية كسبب للتفريق او تبعية جنسية الزوج
رض  التطوير بالاضافة او الاستبدال ، فمن كان سابقاً يقـول ان الا            يكونوقد  

  . هي مركز الكون اصبحت الحقيقة الان بان الشمس مركزه والارض تدور حوله

  :الخاتمة. ٥
عندما يستند التطوير الى اسس فلسفية تربوية معينة مناسبة، وفق دراسة علمية            

   .)٣٨( المجتمع وروح العصر فان ذلك يرفع من معايير جودة التعليمحاجاتتلامس 
 الشخصية مسالة ضرورية ترجـع الـى        حوالونحن نرى بان تجديد منهج الأ     

 الحالي، والذي لم يساير التطورات التـي طـرات علـى المعرفـة      المنهجقصور  
 .والمجتمع
  : الهوامش

، دار  ٣ الشخـصية، ط   حـوال ية في الأ  سلامالاستاذ عمر عبد االله، احكام الشريعة الإ       )١(

 .٩،ص١٩٦١المعارف ـ مصر،

، ١ الشخـصية،ج  حواله والقضاء في الأ   المستشار محمد عربي البكري، موسوعة الفق      )٢(

 ١٢، بدون سنة طبع، ص١٥دار محمود للنشر والتوزيع ـ القاهرة،ط

 جعل النظر في قـضاء      ١٩١٧الصادر عام   ) ٦(من الجدير بالملاحظة ان البيان رقم        )٣(

 الشخصية لغير المسلمين من اختصاص المحكمة المدنية وجعـل حـسم مـا              حوالالأ

وصية والحجر والهبة والميراث والوقف حـسب القـانون         يتعلق بالزواج والطلاق وال   

 .الشخصي



                        
 

 
 

١٣٢

  المؤتمر العلمي الأوّل ردينة محمد رضا مجيد آربول. د
  
  لكوفةمجلة ا

بغـداد،  ،،مطبعـة العاني  ١ الشخـصية، ج   حـوال علاء الدين خروفة، شرح قانون الأ      )٤(

 .٢٧، ص١٩٦٢

، لـسان العـرب، دار   )ابن منظور(ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الملقب ب      )٥(

الشين، ومحمد بـن ابـي   لسان العرب، بيروت ـ لبنان، بدون سنة طبع،باب الحاء و 

بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، اعداد عبد اللة العلايلي،دار دار الفكـر              

  .٤٠٠،ص١٩٩٤للنشر والتوزيع ، 

، تحقيـق   ١ الشخـصية، ج   حـوال محمد زيد الابياني، شرح الاحكام الشرعية في الأ        )٦(

 .٨ ص،٢٠٠٦ ١وتدقيق محمد خال جمال رستم، منشورات الحلبي  ـ لبنان ، ط

على اعتبار انها تسمية جاءت نتيجة لنقلنا المصطلحات الغربية والترجمة غير الدقيقة             )٧(

 .عنهم

 الشخصية، دار الثقافة    حوالمحمد سمارة، احكام اثار الزوجية شرح مقارن لقانون الأ         )٨(

 .١٤، ص١، ط٢٠٠٨للنشر والتوزيع ـ عمان ،

الـزواج  (١ضاء والقانون، ج   الشخصية في الفقه والق    حوالاحمد عبيد الكبيسي، الأ   . د )٩(

 .٤،ص٢٠٠٧، مطبعة العاتك ـ القاهرة،)والطلاق واثارهما

، دار  )الـزواج وانحلالـه   (١ الشخصية،ج حوالمصطفى السباعي، شرح قانون الأ     )١٠(

عبد الـرحمن الـصابوني، نظـام    : ، وينظر ايضا١١، ص٢٠٠الوراق ـ بيروت،  

 .١٠، ص١٩٨٣اهرة، ، مكتبة وهبةـ القسلامالاسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإ

 الشخصية، بحث منقول من الانترنيـت       حوالالشيخ سليمان المدني،الاجتهاد في الأ     )١١(

 bahrainonline.org/showthread.php?p=424317 :لسماحته على الموقع الالكتروني

 . ٤الكبيسي ، المصدر السابق، ص. د )١٢(

، ١٤٠٤، غازي حسين عناية، مناهج البحث، مؤسسة شباب الجامعة ـ الاسكندرية  )١٣(

 .٧٦، ص١٩٨٤

، ١٩٧٧عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات ـ الكويـت،    )١٤(

 .٥، ص٣ط

، ١٤٢٦،  ١قم، ط ،الشيخ عبد الهادي الفضلي، اصول البحث، مطبعة النـاظرين        . د )١٥(

 .٥٥ص



                        
 

 
 

١٣٣

  المؤتمر العلمي الأوّل ردينة محمد رضا مجيد آربول. د
  
  لكوفةمجلة ا

ي ـ  سـلام على احمد البهالدلي ، اصـول البحـث العلمـي، مؤسـسة الفكـر الإ      )١٦(

 .٩، ص١٩٩٤بيروت،

 .٢٧٢الهادي الفضلي، المصدر السابق، صعبد . د )١٧(

ي، دار الفكر المعاصر ـ بيروت،  سلامجمال عطية وهبة الزحيلي، تجديد الفقه الإ )١٨(

 .٩٧، ص٢٠٠٠، ١ط

قواعد البحث القـانوني، دار الثقافـة ـ عمـان، الطبعـة      عبد القادر الشيخلي، . د )١٩(

 .٣١ـ٣٠، ص٢٠٠٩الاولى، الاصدار الاول ، 

 ١٨٨ الشخصية العراقي رقم     حوالتها الثانية من قانون الأ    نصت المادة الاولى بفقر    )٢٠(

اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبـادئ           : ((  بانه ١٩٥٩لسنة  

 )).ية الاكثر ملاءمة لنصوص هذا القانونسلامالشريعة الإ

، نقلا عـن    ١٧ي والقوانين الوضعية،ص  سلامعلي منصور، مقارنات بين الفقه الإ      )٢١(

 .١٨الابياني، المصدر السابق، صمحمد زيد 

:  على انـه   ٦١٢ في المادة    ١٩٥١ لسنة   ٤٠حيث نص القانون المدني العراقي رقم        )٢٢(

الهبات والهدايا التي تقدم في الخطبة من احد الخطيبين للاخر او من اجنبي عنهما              (( 

لاحدهما او لهما معا، يجب ان يردها الموهوب له للواهب اذا فسخت الخطبة وطلـب               

 )).هب الرد وما دام الموهوب قائماً وممكناً رده بالذاتالوا

 حـوال مـن قـانون الأ    ) ٦(فالمشرع العراقي اشار في الفقرة الرابعة من المـادة           )٢٣(

للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن           : ((الشخصية على انه  

 )).عقد الزواج

سوا هذا المنهج حـول جـدوى   هذا وفق استطلاع قمت به لبعض الاساتذة الذين در        )٢٤(

هذا الموضوع ومدى ما تم تناوله فيه من قبل الاستاذ المحاضر، وقد وجدت ان معظم               

 .الاساتذة قد اهملت ذلك الموضوع الا ما يتعلق بالشرح القانوني فقط منه

ية في تعـدد    سلامينظر في ذلك السيد جمعة الموسوي البحراني، اباحة الشريعة الإ          )٢٥(

 . وما بعدها١٢ ، بدون سنة طبع،ص١هراء، بيروت ـ  لبنان،طالزوجات، دار الز

ينعقد الزواج بايجاب ـ يفيده ـ لغة او عرفاً مـن    :(( نصت المادة الرابعة على انه )٢٦(

 )).احد العاقدين وقبول من الاخر ويقوم الوكيل مقامه



                        
 

 
 

١٣٤

  المؤتمر العلمي الأوّل ردينة محمد رضا مجيد آربول. د
  
  لكوفةمجلة ا

ينعقد الزواج بايجاب ـ يفيده ـ لغة او عرفاً مـن    :(( نصت المادة الرابعة على انه )٢٧(

 )).احد العاقدين وقبول من الاخر ويقوم الوكيل مقامه

لا يعتد بالوكالة فـي اجـراءات البحـث         : ((  على انه  ٣٤/من م ) ٢(نصت الفقرة  )٢٨(

 ))الاجتماعي والتحكيم في ايقاع الطلاق

 حـوال تساؤل طرحه ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم ، الوسيط في شـرح قـانون الأ              )٢٩(

 .٦٣، ص١٩٩٩ة للنشر والتوزيع عمان ، الشخصية ، القسم الاول، دار الثقاف

دار ،١ط، الشخـصية    حـوال ت القانونية لمـسائل الأ    اءاالاجر،رشدي شحاتة ابو زيد    )٣٠(

 ٩ص،٢٠٠٨الوفاء للنشر الاسكندرية 

، ١يـروت، ط  ،  احمد الحصري، النكاح والقضايا المتعلقة به، دار ابـن زيتـون          . د )٣١(

 .٦، ص١٩٨٦

راة، الكتاب الرابع، المؤسسة الدوليـة      الشيخ محمد مهدي شمس الدين، حق العمل للم        )٣٢(

 .١٨٣، ص٢٠٠١، ٣ـ بيروت، ط

 منشور فـي جريـدة الوقـائع        ١٩٨٥/ ١٢ / ١٣والمؤرخ في   ) ١٥٢٩(قرار رقم    )٣٣(

 .١/١٩٨٦/ ٢٠ في ٣٠٨١العراقية العدد 

فـي  ) ٣٠٦٦( منشور في الوقائع العراقية العدد     ٢١/٩/١٩٨٥ في   ١١٢٨قرار رقم    )٣٤(

١٩٨٥/ ٧/١٠. 

 . من الدستور العراقي الحالي١٨/ من م) ب(الفقرة الثالثة  )٣٥(

 ٢٨عبد القادر الشيخلي، المصدر السابق، ص )٣٦(

المناهج القانونية هي فلسفات الحضارات والـنظم القانونيـة فـي العـالم كـالمنهج          )٣٧(

ي، وهو ما يفترق عن مناهج البحث       سلامالانكلوسكسوني والمنهج الاتيني والمنهج الإ    

 .وصلنا الى الحقيقة او الحقائق القانونيةالعلمي والتي هي الطرائق التي ت

 .٢٩عبد القادر الشيخلي، المصدر السابق،ص. د: ينظر في ذلك )٣٨(

جودة التعليم تعني تحقيق مجموعة من الاتصالات بالطلبة بهدف اكسابهم المعـارف             )٣٩(

 والمهارات والاتجاهات التي تمكنهم من تلبية توقعات الاطراف المستفيدة

ر القيادي لرؤساء الاقسام العلميـة فـي        دوحجوب، ال بسمان فيصل م  . د: ينظر )٤٠(

 ١٥٥،ص٢٠٠٤الجامعات ا، المنظمة العربية للتنمية الاداريةـ القاهرة،



                        
 

 
 

١٣٥

  المؤتمر العلمي الأوّل ردينة محمد رضا مجيد آربول. د
  
  لكوفةمجلة ا

  قائمة المصادر

 الشخـصية ،    حوالابراهيم عبد الرحمن ابراهيم ، الوسيط في شرح قانون الأ          .١
  ١٩٩٩القسم الاول، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ، 

  لسان العرب،  ،)ابن منظور (ال الدين محمد بن مكرم الملقب ب      ابي الفضل جم   .٢
  .دار لسان العرب، بيروت ـ لبنان، بدون سنة طبع

، ١احمد الحصري، النكاح والقضايا المتعلقة به، دار ابن زيتون ـ بيروت، ط  .٣
١٩٨٦. 

الزواج (١ الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، جحوالاحمد عبيد الكبيسي، الأ .٤
،مصطفى السباعي، شرح ٢٠٠٧، مطبعة العاتك ـ القاهرة، )واثارهماوالطلاق 
  ٢٠٠، دار الوراق ـ بيروت، )الزواج وانحلاله(١ الشخصية،جحوالقانون الأ

، ٣ الشخـصية، ط   حوالية في الأ  سلامالاستاذ عمر عبد االله، احكام الشريعة الإ       .٥
 .١٩٦١دار المعارف ـ مصر،

 الاقسام العلمية في الجامعـات ا،       بسمان فيصل محجوب، الور القيادي لرؤساء      .٦
  ،٢٠٠٤المنظمة العربية للتنمية الاداريةـ القاهرة،

ي، دار الفكـر المعاصـر ـ    سلامجمال عطية وهبة الزحيلي، تجديد الفقه الإ .٧
 ، ٢٠٠٠، ١بيروت، ط

دار ،١ط، الشخصية   حوالالاجرءت القانونية لمسائل الأ   ،رشدي شحاتة ابو زيد    .٨
 ٢٠٠٨الوفاء للنشر الاسكندرية 

ية في تعدد الزوجـات،     سلامالسيد جمعة الموسوي البحراني، اباحة الشريعة الإ       .٩
 . ، بدون سنة طبع١دار الزهراء، بيروت ـ  لبنان،ط

 الشخـصية، بحـث منقـول مـن         حوالالشيخ سليمان المدني،الاجتهاد في الأ     .١٠
 :الانترنيــــت لــــسماحته علــــى الموقــــع الالكترونــــي

bahrainonline.org/showthread.php?p=424317 
، ١الشيخ عبد الهادي الفضلي، اصول البحث، مطبعـة النـاظرين ـ قـم، ط     .١١

١٤٢٦  



                        
 

 
 

١٣٦

  المؤتمر العلمي الأوّل ردينة محمد رضا مجيد آربول. د
  
  لكوفةمجلة ا

الشيخ محمد مهدي شمس الدين، حق العمل للمراة، الكتاب الرابع، المؤسـسة             .١٢
   ٢٠٠١، ٣الدولية ـ بيروت، ط

، مكتبة  سلامعبد الرحمن الصابوني، نظام الاسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإ          .١٣
 ١٩٨٣وهبةـ القاهرة، 

عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي، وكالـة المطبوعـات ـ الكويـت،      .١٤
 ٣، ط١٩٧٧

قواعد البحث القانوني، دار الثقافـة ـ عمـان، الطبعـة     عبد القادر الشيخلي،  .١٥
  ٢٠٠٩الاولى، الاصدار الاول ، 

،مطبعـة العـاني ـ    ١ الشخصية، جحوالعلاء الدين خروفة، شرح قانون الأ .١٦
  .١٩٦٢بغداد، 

ي ـ  سـلام حمد البهالدلي ، اصول البحث العلمي، مؤسـسة الفكـر الإ  على ا .١٧
  ١٩٩٤بيروت،

غازي حسين عناية، مناهج البحث، مؤسسة شباب الجامعـة ـ الاسـكندرية،     .١٨
١٩٨٤، ١٤٠٤. 

، تحقيق  ١ الشخصية، ج  حوالمحمد زيد الابياني، شرح الاحكام الشرعية في الأ        .١٩
 ٢٠٠٦ ١ـ لبنان ، طوتدقيق محمد خال جمال رستم، منشورات الحلبي  

 الشخصية، دار   حوالمحمد سمارة، احكام اثار الزوجية شرح مقارن لقانون الأ         .٢٠
 ، ١، ط٢٠٠٨الثقافة للنشر والتوزيع ـ عمان ،

 حـوال المستشار محمد عربي البكري، موسـوعة الفقـه والقـضاء فـي الأ             .٢١
 ، بدون سنة طبع١٥، دار محمود للنشر والتوزيع ـ القاهرة،ط١الشخصية،ج

مد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، اعداد عبـد اللـة               ومح .٢٢
 .١٩٩٤دار دار الفكر للنشر والتوزيع ،  العلايلي،


